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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثامنة والستون    الدورة الثامنة والستون

       من جدول الأعمال١١٠البند 
            التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي

 موجهتــان إلى الأمــين ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول١٩رســالتان متطابقتــان مؤرختــان     
مثـل الـدائم للجمهوريـة العربيـة الـسورية لـدى            العام ورئيس مجلس الأمن مـن الم      

  الأمم المتحدة
  

  :بناء على تعليمات من حكومة الجمهورية العربية السورية، أنقل إلى عنايتكم الآتي  
أحاطــت ســورية مجلــس الأمــن والأمــين العــام للأمــم المتحــدة بعــشرات الرســائل الــتي      

ريبا من عـدوان مباشـر وغـير مباشـر          تضمنت توثيقا لما تتعرض له سورية منذ عامين ونصف تق         
قيادتهـا  لمس بسيادتها واسـتقلالها والعمـل علـى تغـيير     افر في شؤونها الداخلية ومحاولة ا وتدخل س 

 من قبل الولايات المتحـدة الأمريكيـة وحلفائهـا مـن الـدول الغربيـة           ونظامها الدستوري بالقوة،  
وقطر، وأدوات هـؤلاء مـن المجموعـات        والإقليمية، وبخاصة فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية       

هـة  بج ”ـالإرهابية المسلحة وتنظيم القاعدة بتشكيلاته وفروعـه وأذرعـه ومـسمياته المختلفـة ك ـ             
وغيرهـــا مـــن المجموعـــات الإرهابيـــة “ دولـــة الإســـلام في العـــراق وبـــلاد الـــشام”و “ النـــصرة
رهابيـة بحـق المـواطنين      ، التي عملت على تدمير سـورية، وارتكـاب المجـازر والجـرائم الإ             الأخرى
وقدمت تلك الدول كل أشكال الـدعم الإعلامـي والـسياسي والمـادي والعـسكري               . السوريين

واللوجستي لهذه المجموعات، وتغاضت عن جرائمهـا، محملـة الحكومـة الـسورية، خلافـا للعقـل         
  .والمنطق، مسؤولية ما يجري بحق سورية، الوطن والشعب

تــصاعدت، خــلال الأشــهر الماضــية، دعــوات صــريحة لتلــك المعلومــات، فقــد وتأكيــدا   
ــسعوديين          ــانيين وال ــسيين والبريط ــريكيين والفرن ــسؤولين الأم ــن الم ــد م ــل العدي ــن قب ــة م وعلني
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ــة وتنظــيم       ــسليح المجموعــات الإرهابي ــدريب وت ــواء وت ــد وإي ــدعم وتجني ــراك ل والقطــرييين والأت
لوجـستي، بعـد أن قامـت       القاعدة بأذرعه وفروعـه في سـورية بأسـلحة نوعيـة ودعـم عـسكري                

وحولـت بعـض دول جـوار سـورية      . ا الدور منذ بداية الأزمـة الـسورية، بـشكل غـير معلـن             ذبه
وفي . ريب وتهريـب للمجموعـات الإرهابيـة وإرسـالها إلى سـورية     دأراضيها إلى مراكز إيواء وت ـ   

 في الدوحـة “ أصـدقاء الـشعب الـسوري   ”هذا السياق، جاء اجتماع وزراء خارجية ما يسمى       
 ليقـرر بـشكل علـني، تقـديم كـل أشـكال الـدعم العـسكري         ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٢تاريخ  ب

وقـد تـبنى مجلـس وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي            . “المعارضة الـسورية  ”وجستي لما أسموه    لوال
 المــسلحة بتـــاريخ   الأعــضاء بتوريـــد الــسلاح إلى المجموعــات الإرهابيـــة   هقــرار الــسماح لدول ـــ 

كل يخالف تشريعات وقوانين مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبيـة           بش ٢٠١٣ مايو/أيار ٢٧
وبنفس السياق أيضا، يأتي مـا اتخذتـه جامعـة الـدول العربيـة              . ومبادئ تأسيس الاتحاد الأوروبي   

من قرارات خطيرة تدعو فيها بشكل صـريح وواضـح إلى دعـم المجموعـات الإرهابيـة المـسلحة                   
  .في سورية
مليـات تـسليح المجموعـات الإرهابيـة وتنظـيم القاعـدة في       ثبات وتأكيـد ع إن موضوع إ   

 ثباتـات تقـدمها الحكومـة الـسورية، طالمـا      وإ سورية، من قبل تلك الدول، ليس بحاجـة إلى أدلـة          
أن تلك الدول، تعترف بشكل واضح وصريح بتسليحها للإرهـابيين في سـورية وتقـديمها كـل                 

ومـات والتحقيقـات الـتي تجريهـا كبريـات          وتـشير المعل  . أشكال الـدعم والتـسليح والتمويـل لهـم        
إلى اسـتلام   “ قادة المعارضـة الـسورية    ”الصحف العالمية ووكالات الأنباء واعترافات ما يسمى        

شــــحنات الأســــلحة عــــبر تركيــــا المجموعــــات الإرهابيــــة في ســــورية لكميــــات كــــبيرة مــــن 
  .ولبنان والأردن
 بــالمؤتمر الــدولي المزمــع وفي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه الحكومــة الــسورية عــن ترحيبــها   

ــن دون         ــؤتمر م ــذا الم ــشاركتها في ه ــف، عــبر الحــوار، وم ــسورية في جني ــة ال ــده لحــل الأزم عق
شروط، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيـا وتركيـا والـسعودية وقطـر وبعـض             

لقاعــدة في الــدول الأخــرى الحليفــة لهــا بتــسليح ودعــم المجموعــات الإرهابيــة المــسلحة وتنظــيم ا
سورية، بما في ذلك، بالأسلحة غير التقليدية، بهدف تعطيـل أي حـل سياسـي للأزمـة الـسورية                   

إن تلك الـدول وأدواتهـا في سـورية تتحمـل المـسؤولية الكاملـة               . واستمرار نزيف الدم السوري   
وهـي في نفـس الوقـت،       . عن الجرائم الإرهابية التي ترتكب يوميا بحق سورية، الوطن والشعب         

يكة في جميع الأعمال الإرهابية التي تحدث على الأراضـي الـسورية ومـسؤولة بالكامـل عـن             شر
  .كل نقطة دم أريقت على التراب السوري منذ بداية الأزمة وحتى الآن
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إن استمرار الولايات المتحـدة الأمريكيـة وفرنـسا وبريطانيـا وتركيـا والـسعودية وقطـر                   
يح وتجنيد وإرسال الإرهـابيين إلى سـورية، يخـالف    وبعض الدول الأخرى في دعم وتمويل وتسل    

بشكل واضح، قواعد ومبادئ القانون الدولي والمبادئ التي تحكم العلاقـات الدوليـة وعلاقـات               
حــسن الجــوار وقــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب، ويــشكل انتــهاكا واضــحا    

ن ميثـاق الأمـم المتحـدة، ومـا تقـوم بـه             وصريحا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانيـة م ـ          
الاتفاقيـة الدوليـة   ” المتـضمن   ١٩٨٩ لعـام    ٤٤/٣٤تلك الدول هو انتهاك لقرار الجمعية العامة        

 ٤٩/٦٠، ولقـراري الجمعيـة العامـة        “ تجنيد المرتزقة واسـتخدامهم وتمويلـهم وتدريبـهم        لمناهضة
المتعلـق بالتـدابير الراميـة إلى    الإعـلان  ” المتـضمنين  ١٩٩٧ لعـام  ٥١/٢١٠ والقرار ١٩٩٥لعام  

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع    ”، وهو انتهاك فاضح أيـضا لمـا جـاء في        “القضاء على الإرهاب الدولي   
 المتـــضمن ٢٠٠٦ لعـــام ٦٠/٢٨٨، ولقـــرار الجمعيـــة العامـــة ١٩٩٩لعـــام “ تمويـــل الإرهـــاب

المتــضمن ) ٢٩-د (٣٣١٤، وللقــرار “اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب”
ــادئ القــانون  ” المتــضمن ١٩٧٠لعــام ) ٢٥-د (٢٦٢٥تعريــف العــدوان، وللقــرار   إعــلان مب

وفقا لميثـاق الأمـم المتحـدة، الـذي كـرر           “ الدولي المتعلقة بالعلاقات الودّية والتعاون بين الدول      
ولقــرار . ١٩٩٨أغــسطس / آب١٣ المــؤرخ )١٩٩٨ (١١٨٩ تأكيــده مجلــس الأمــن في قــراره

الإعــلان المتعلــق بزيــادة فعاليــة مبــدأ الامتنــاع عــن التهديــد ” المتــضمن ٤٢/٢٢الجمعيــة العامــة 
ــة    ــات الدوليـ ــتعمالها في العلاقـ ــوة أو اسـ ــتعمال القـ ــرار “باسـ ــؤرخ )٢٠-د (٢١٣١، وللقـ  المـ

عــلان عــدم جــواز التــدخل في الــشؤون الداخليــة  إ” المتــضمن ١٩٦٥ينــاير /كــانون الثــاني ٢١
لــف جوانــب  مخت، ولكافــة المعاهــدات الدوليــة الــتي تعــالج “للــدول وحمايــة اســتقلالها وســيادتها 

لجرائم الإرهابية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المـسلحة بمـا فيهـا            مشكلة الإرهاب الدولي وا   
الــدول في ارتكابهــا بــشكل مباشــر  تــشترك فــروع تنظــيم القاعــدة، بمــا في ذلــك، الأعمــال الــتي

 ١٣٧٧  والقــرار)٢٠٠١ (١٣٧٣وكــذلك انتــهاكا لقــرارات مجلــس الأمــن،  . غــير مباشــر أو
ــرار )٢٠٠١( ــشكل   ،)٢٠١١ (١٩٨٩ والق ــصت ب ــتي ن ــا    ال ــبس فيه ــارات لا ل  واضــح، وبعب

مجــال لتأويلــها، علــى مجموعــة تــدابير شــاملة لكــي تــضطلع بهــا الــدول الأعــضاء في الأمــم      ولا
ــة،     .المتحــدة في مكافحــة الإرهــاب  ــل الأعمــال الإرهابي ــع وقمــع تموي ــدول بمن ــع ال ــزام جمي  والت

ع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، أو الملاذ الآمن لمـرتكبي                والامتنا
أعمال الإرهـاب مـن أشـخاص أو كيانـات، أو تجنيـد أعـضاء الجماعـات الإرهابيـة وتزويـدهم                     
بالسلاح، والامتناع عن التخطيط أو تشجيع أو تمويل أو تنفيـذ أو دعـم أي عمـل مـن أعمـال                     

ــك، ال   ــا في ذل ــاب، بم ــل للاتف   الإره ــذ الكام ــد والتنفي ــاون المتزاي ــصلة   تع ــة ذات ال ــات الدولي اقي
  .الإرهاب بمحاربة
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إن الجمهوريــة العربيــة الــسورية إذ تلفــت اهتمــام مجلــس الأمــن الــدولي والأمــين العــام     
للأمم المتحدة ودول العالم كافة إلى هذه الممارسـات والأعمـال العدوانيـة الواضـحة الـتي تقـوم                   

تحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وفرنــسا وتركيــا والــسعودية وقطــر وبعــض الــدول   بهــا الولايــات الم
الأخرى في دعمها المستمر للإرهـاب وتدخلـها الـسافر في الـشؤون الداخليـة الـسورية وقيامهـا             
بأعمـال العــدوان ضــد ســورية، فإنهــا تــدعو مجلــس الأمــن ولجانــه المختــصة والمجتمــع الــدولي إلى  

وتطالـب سـورية مجلـس      . في هذه الممارسات والـسلوك الخطـير      الشروع في إجراء تحقيق فوري      
الأمن الدولي بالتحرك جديا لردع الإرهابيين وتجفيف مصادر تمويلهم المادية والمعنوية وبوضـع             
تلك الدول، التي تتآمر على سورية، أمام مسؤولياتها والتزاماتهـا تجـاه مـسألة محاربـة الإرهـاب،                  

ــشؤون   ــها في ال ــا بوقــف تدخل ــهاك ســيادتها ومحاولاتهــا تف   وإلزامه ــسورية وانت ــة ال تيــت  الداخلي
وفي نفـس الوقـت فـإن سـورية تؤكـد أن      . نيـة وسـلامة أراضـيها   سورية والنيل من وحدتها الوط  

تحــرك مجلــس الأمــن لمعالجــة هــذا الأمــر سيــشكل مــساهمة بنــاءة في تعزيــز الأمــن والاســتقرار في 
 مصداقية الأمـم المتحـدة ودولهـا الأعـضاء          سورية ومنطقة الشرق الأوسط برمتها والحفاظ على      

ــار أن الإرهــاب يمثــل تحــديا صــارخا لكــل الحــضارة الإنــسانية، وهــو عــدو مــشترك       علــى اعتب
للبشرية جمعاء وأن استخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع الإرهاب سيشجع الإرهـاب علـى               

  . أخيارالانتشار، فلا يمكن أن يكون هناك إرهابيون أشرار أو إرهابيون
لجمعيـة العامــة في  اوثيقـة رسميـة مـن وثـائق     تعمـيم هـذه الرسـالة بوصــفها    وأرجـو ممتنـا     

  .الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن من جدول ١١٠إطار البند 
  

  الجعفريبشار )  توقيع(
  السفير
  المندوب الدائم
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	أحاطت سورية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بعشرات الرسائل التي تضمنت توثيقا لما تتعرض له سورية منذ عامين ونصف تقريبا من عدوان مباشر وغير مباشر وتدخل سافر في شؤونها الداخلية ومحاولة المس بسيادتها واستقلالها والعمل على تغيير قيادتها ونظامها الدستوري بالقوة، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية والإقليمية، وبخاصة فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر، وأدوات هؤلاء من المجموعات الإرهابية المسلحة وتنظيم القاعدة بتشكيلاته وفروعه وأذرعه ومسمياته المختلفة كـ ”جبهة النصرة“ و ”دولة الإسلام في العراق وبلاد الشام“ وغيرها من المجموعات الإرهابية الأخرى، التي عملت على تدمير سورية، وارتكاب المجازر والجرائم الإرهابية بحق المواطنين السوريين. وقدمت تلك الدول كل أشكال الدعم الإعلامي والسياسي والمادي والعسكري واللوجستي لهذه المجموعات، وتغاضت عن جرائمها، محملة الحكومة السورية، خلافا للعقل والمنطق، مسؤولية ما يجري بحق سورية، الوطن والشعب.
	وتأكيدا لتلك المعلومات، فقد تصاعدت، خلال الأشهر الماضية، دعوات صريحة وعلنية من قبل العديد من المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والسعوديين والقطرييين والأتراك لدعم وتجنيد وإيواء وتدريب وتسليح المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة بأذرعه وفروعه في سورية بأسلحة نوعية ودعم عسكري لوجستي، بعد أن قامت بهذا الدور منذ بداية الأزمة السورية، بشكل غير معلن. وحولت بعض دول جوار سورية أراضيها إلى مراكز إيواء وتدريب وتهريب للمجموعات الإرهابية وإرسالها إلى سورية. وفي هذا السياق، جاء اجتماع وزراء خارجية ما يسمى ”أصدقاء الشعب السوري“ في الدوحة بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2013 ليقرر بشكل علني، تقديم كل أشكال الدعم العسكري واللوجستي لما أسموه ”المعارضة السورية“. وقد تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرار السماح لدوله الأعضاء بتوريد السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة بتاريخ 27 أيار/مايو 2013 بشكل يخالف تشريعات وقوانين مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية ومبادئ تأسيس الاتحاد الأوروبي. وبنفس السياق أيضا، يأتي ما اتخذته جامعة الدول العربية من قرارات خطيرة تدعو فيها بشكل صريح وواضح إلى دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
	إن موضوع إثبات وتأكيد عمليات تسليح المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة في سورية، من قبل تلك الدول، ليس بحاجة إلى أدلة وإثباتات تقدمها الحكومة السورية، طالما أن تلك الدول، تعترف بشكل واضح وصريح بتسليحها للإرهابيين في سورية وتقديمها كل أشكال الدعم والتسليح والتمويل لهم. وتشير المعلومات والتحقيقات التي تجريها كبريات الصحف العالمية ووكالات الأنباء واعترافات ما يسمى ”قادة المعارضة السورية“ إلى استلام المجموعات الإرهابية في سورية لكميات كبيرة من شحنات الأسلحة عبر تركيا والأردن ولبنان.
	وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السورية عن ترحيبها بالمؤتمر الدولي المزمع عقده لحل الأزمة السورية في جنيف، عبر الحوار، ومشاركتها في هذا المؤتمر من دون شروط، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأخرى الحليفة لها بتسليح ودعم المجموعات الإرهابية المسلحة وتنظيم القاعدة في سورية، بما في ذلك، بالأسلحة غير التقليدية، بهدف تعطيل أي حل سياسي للأزمة السورية واستمرار نزيف الدم السوري. إن تلك الدول وأدواتها في سورية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإرهابية التي ترتكب يوميا بحق سورية، الوطن والشعب. وهي في نفس الوقت، شريكة في جميع الأعمال الإرهابية التي تحدث على الأراضي السورية ومسؤولة بالكامل عن كل نقطة دم أريقت على التراب السوري منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
	إن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأخرى في دعم وتمويل وتسليح وتجنيد وإرسال الإرهابيين إلى سورية، يخالف بشكل واضح، قواعد ومبادئ القانون الدولي والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، ويشكل انتهاكا واضحا وصريحا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وما تقوم به تلك الدول هو انتهاك لقرار الجمعية العامة 44/34 لعام 1989 المتضمن ”الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم“، ولقراري الجمعية العامة 49/60 لعام 1995 والقرار 51/210 لعام 1997 المتضمنين ”الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي“، وهو انتهاك فاضح أيضا لما جاء في ”الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب“ لعام 1999، ولقرار الجمعية العامة 60/288 لعام 2006 المتضمن ”استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب“، وللقرار 3314 (د-29) المتضمن تعريف العدوان، وللقرار 2625 (د-25) لعام 1970 المتضمن ”إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودّية والتعاون بين الدول“ وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي كرر تأكيده مجلس الأمن في قراره 1189 (1998) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1998. ولقرار الجمعية العامة 42/22 المتضمن ”الإعلان المتعلق بزيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية“، وللقرار 2131 (د-20) المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 1965 المتضمن ”إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها“، ولكافة المعاهدات الدولية التي تعالج مختلف جوانب مشكلة الإرهاب الدولي والجرائم الإرهابية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة بما فيها فروع تنظيم القاعدة، بما في ذلك، الأعمال التي تشترك الدول في ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشر. وكذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، 1373 (2001) والقرار 1377 (2001) والقرار 1989 (2011)، التي نصت بشكل واضح، وبعبارات لا لبس فيها ولا مجال لتأويلها، على مجموعة تدابير شاملة لكي تضطلع بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. والتزام جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، أو الملاذ الآمن لمرتكبي أعمال الإرهاب من أشخاص أو كيانات، أو تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية وتزويدهم بالسلاح، والامتناع عن التخطيط أو تشجيع أو تمويل أو تنفيذ أو دعم أي عمل من أعمال الإرهاب، بما في ذلك، التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.
	إن الجمهورية العربية السورية إذ تلفت اهتمام مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ودول العالم كافة إلى هذه الممارسات والأعمال العدوانية الواضحة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأخرى في دعمها المستمر للإرهاب وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية السورية وقيامها بأعمال العدوان ضد سورية، فإنها تدعو مجلس الأمن ولجانه المختصة والمجتمع الدولي إلى الشروع في إجراء تحقيق فوري في هذه الممارسات والسلوك الخطير. وتطالب سورية مجلس الأمن الدولي بالتحرك جديا لردع الإرهابيين وتجفيف مصادر تمويلهم المادية والمعنوية وبوضع تلك الدول، التي تتآمر على سورية، أمام مسؤولياتها والتزاماتها تجاه مسألة محاربة الإرهاب، وإلزامها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية السورية وانتهاك سيادتها ومحاولاتها تفتيت سورية والنيل من وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وفي نفس الوقت فإن سورية تؤكد أن تحرك مجلس الأمن لمعالجة هذا الأمر سيشكل مساهمة بناءة في تعزيز الأمن والاستقرار في سورية ومنطقة الشرق الأوسط برمتها والحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ودولها الأعضاء على اعتبار أن الإرهاب يمثل تحديا صارخا لكل الحضارة الإنسانية، وهو عدو مشترك للبشرية جمعاء وأن استخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع الإرهاب سيشجع الإرهاب على الانتشار، فلا يمكن أن يكون هناك إرهابيون أشرار أو إرهابيون أخيار.
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 110 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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